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 صخلالم

العراقية ماحدة من اهم الرقابة المالية على تنفيذ اعتمادات الموازنة السنننننولة الفرعية للتعوات مالمموليات الدبلوما ننننية  تعد

لما لها من دمر كتير بكشننن   ، الآليات الكفيلة بتحقيق المرمنة مالفاعلية للنشنننال الدبلوما ننني ممكافحة اانحرافات المالية مالفسننناد

لأن دمر الموازنة السنننننولة الفرعية للتعوات  ،مالعمل على معالجتها ممنع تكرارها في المسننننتقتل  أ ننننتابهاالمخالفات المالية متحدلد  

بل ابد من الركون الى رقابة مالية للتأكد من   ،مالمموليات الدبلوما نية العراقية ا لكتمل بمجرد اللاق التخينيينات المالية متنفيذها

متتنوع    ،التي حققتها  الأهدافمدى انطتاق تقدلرات الموازنة الفرعية للتعوات مالمموليات الدبلوما نننية على ما تحقق منها فعلا معلى 

مرقنابنة من حينط الجهنة التي  ،مرقنابنة من حينط المو ننننوع  ،الرقنابنة المنالينة فهي رقنابنة من حينط ارتتنالهنا بنالعمنل مالهندف منهنا هأمجن

 مرقابة من حيط مقت ممار تها. ،تمار ها
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Abstract 

The importance of the study lies in two aspects, one scientific and the other practical. In the 

scientific aspect, the research worked to enrich scientific research in the field of financial control over 

the activity of Iraqi diplomatic missions and representations, and raising the subject of studying 

diplomatic missions and representations in its various aspects. As for the practical aspect, the study 

addressed the various aspects of financial control over the implementation of financial control over the 

annual subsidiary budget of Iraqi diplomatic missions and representations, the responsibilities of the 
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supervisory bodies to uncover financial violations, and the role of the administrative bodies concerned 

with holding accountable those who exceed financial allocations and deterring them. The study aimed 

to clarify the mechanisms by which financial control is carried out on the implementation of the annual 

sub-budget appropriations of the Iraqi diplomatic missions and representations, to avoid serious 

financial deviations and violations that lead to obstructing the work of the diplomatic missions and 

representations from performing their role in a manner consistent with the tasks and duties entrusted 

to them, and to attempt to alert the competent authorities responsible for diplomatic activity to the 

importance of financial control, and to grant broader powers and authorities to the oversight bodies to 

improve the effectiveness and performance of the Iraqi diplomatic missions and representations. The 

problem of the study was represented in the multiplicity of oversight bodies on the implementation of 

the annual sub-budget appropriations of the Iraqi diplomatic missions and representations, represented 

by parliamentary oversight and the oversight of the independent bodies, in addition to the oversight of 

the Audit and Internal Oversight Department in the Ministry of Foreign Affairs. The multiplicity of 

oversight bodies leads to an overlap in the oversight powers of these bodies, which negatively affects 

the implementation of the annual sub-budget appropriations of the Iraqi diplomatic missions and 

representations. The scientific methodology that the researcher relied on to complete this study is the 

analytical method, which aimed to analyze the legal texts issued to organize the mechanisms of 

disposing of public funds and methods of monitoring them, supported by analyzing the correspondence 

of the Iraqi Ministry of Foreign Affairs to diplomatic missions and representations to complete the 

benefit. The researcher decided to divide it into two sections and allocated the first section to the 

concept of financial control, which included defining financial control and explaining its importance 

and the objectives sought from practicing it, while in the second section, this study addressed the types 

of financial control, which included the types of control in terms of their connection to work and 

purpose, the types of control in terms of the subject, the types of control in terms of the party that 

practices it, and the types of control in terms of the time of its practice. 

Keywords: Financial control, annual sub-budget, Iraqi diplomatic missions, and representations 

 

 المقدمة

المخططة لها من قتل السلطات    الأهدافكتيرة في تحقيق    أهميةللموازنة السنولة الفرعية للتعوات مالمموليات الدبلوما ية  

ملأجل ،  فهي بحق مرآة عاكسة لفلسفة النظام السيا ي الحاكم  ،   فمن خلالها لمكن معرفة توجه الدملة،  المختية بالنشال الدبلوما ي

 واء  ،  اارتقاء بالنشال الدبلوما ي متطولره ا بد من موازنة منا تة للمهام مالواجتات التي تقوم بها التعوات مالمموليات الدبلوما ية

من التخيييات    أمترفد به الخزلنة العامة بموجب القوانين المالية النافذة    إلراداتأكان من ما تحققه التعوات مالمموليات الدبلوما ية من  

رقابية فاعلة ممؤثرة تساهم في المحافظة   أجهزةالذي لتطلب مجود  الأمر ،المالية التي ترصد لها من مزارة الخارجية مآلية المحافظة

المالية   المخييات  الد،  على  مالمموليات  للتعوات  الفرعية  السنولة  الموازنة  دمر  اللاق  لأن  بمجرد  لكتمل  ا  العراقية  بلوما ية 

بل ابد من الركون الى رقابة مالية للتأكد من مدى انطتاق تقدلرات الموازنة الفرعية للتعوات مالمموليات  ،  التخيييات المالية متنفيذها

الرقابة المالية فهي رقابة من حيط ارتتالها بالعمل    أمجهمتتنوع  ،  التي حققتها  الأهدافالدبلوما ية على ما تحقق منها فعلا معلى  

 مرقابة من حيط مقت ممار تها. ، مرقابة من حيط الجهة التي تمار ها، مرقابة من حيط المو وع، مالهدف منها

نعمل على أثراء التحط العلمي  ،  عملي ففي الجانب العلمي  مالأخرعلمي    أحدهماالدرا ة في جانتين    أهمية: تكمن  الدراسة  أهمية  -1

مو وع درا ة التعوات مالمموليات    أثارةمكذلك  ،  مجال الرقابة المالية على نشال التعوات مالمموليات الدبلوما ية العراقيةفي  

اما في الجانب العملي فقد تناملت الدرا ة الجوانب المتعددة للرقابة المالية على تنفيذ الرقابة المالية   الدبلوما ية بمختل  جوانته.
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الرقابية بكش    الأجهزةالملقاة على عاتق  العراقية، مالمسؤملياتعلى الموازنة السنولة الفرعية للتعوات مالمموليات الدبلوما ية 

 المختية بمساءلة المتجامزلن على التخيييات المالية مردعهم. الإدارلة الأجهزةمدمر ، المخالفات المالية

تنفيذ اعتمادات الموازنة السنولة الفرعية للتعوات    تهدف الدرا ة الى تو يح الآليات التي تتم فيها الرقابة المالية على  :البحثهدف    -2

الدبلوما ية العراقية التعوات  ،  مالمموليات  تؤدي الى عرقلة عمل  التي  المالية الخطيرة  تفادي اانحرافات مالمخالفات  من اجل 

الدبلوما ية من   الملقاة على عاتقها  أداءمالمموليات  لتنا ب مالمهام مالواجتات  بما  تنتيه السلطات المختية  ،  دمرها  ممحاملة 

للأجهزة الرقابية لتحسين فعالية مأداء   أم عممنح صلاحيات م لطات    ،الرقابة المالية  أهميةالمسؤملة عن النشال الدبلوما ي الى  

 التعوات مالمموليات الدبلوما ية العراقية.

الرقابية على تنفيذ اعتمادات الموازنة السنولة الفرعية للتعوات مالمموليات    الأجهزةتتمول مشكلة الدرا ة في تعدد  مشكلة الدراسة:   -3

فضلا عن رقابة قسم التدقيق مالرقابة الداخلية في مزارة ،  المتمولة بالرقابة الترلمانية مرقابة الهيئات المستقلة،  الدبلوما ية العراقية

الرقابية لهذه    الأجهزةتعدد    أن،  الخارجية ااختياصات  تداخل في  لؤدي الى حدمث  تنفيذ ،  الأجهزةالرقابية  فيأثر  لتا على 

 اعتمادات الموازنة السنولة الفرعية للتعوات مالمموليات الدبلوما ية العراقية.

الذي لرمي الى تحليل النيوص ،  هذه الدرا ة هو المنهج التحليلي  إنجازإنَّ المنهجية العلمية التي  نعتمد عليه في    :البحثمنهجية    -4

مدعوما بتحليل مخالتات مزارة الخارجية العراقية ،  القانونية التي صدرت بتنظيم آليات التيرف بالأموال العامة ملرق مراقتتها

 الى التعوات مالمموليات الدبلوما ية ا تكماا للفائدة. 

لمفهوم الرقابة المالية مالذي    الأملنخيص المتحط  ،  تتعا لما تقتضيه لتيعة الدرا ة ارتألنا تقسيمها الى متحوين  خطة الدراسة: -5

في حين  نتنامل في المتحط الواني درا ة ،  المتوخاة من ممار تها  مالأهداف  أهميتهالتضمن التعرل  بالرقابة المالية مبيان  

 ،مأنواع الرقابة من حيط المو وع،  أنواع الرقابة المالية مالذي لتضمن أنواع الرقابة من حيط ارتتالها بالعمل مالهدف منها

 مأنواع الرقابة من حيط مقت ممار تها.  ،مأنواع الرقابة من حيط الجهة التي تمار ها

 الأول  مبحثال

 مفهوم الرقابة المالية 

ل تستند الرقابة المالية الى متدأ المشرمعية متحقيق اليالح العام عن لرلق التأكد من اتتاع الإجراءات الرقابية المالية المحددة من قت 

في ثلاث نقال    المالية،  نتناملهملتيان مفهوم الرقابة    ،[2] الدملةماحدة من اهم الوظائ  التي تمار ها    متعد [1] المختيةالسلطات  

 مكما لأتي: ، الرقابة المالية أهدافلدرا ة  مالأخيرة، الرقابة المالية أهميةللتعرل  بالرقابة المالية مالوانية لتيان  الأملىنخيص 

 الأول المطلب 

 تعريف الرقابة المالية

بها فقهاء القانون  أتىتحدلد معنى دقيق له بالرغم من تعدد التعارل  التي  أممن اليعوبة ااتفاق على مفهوم ماحد لميطلح الرقابة  

الوانية لتعرلفها    لغولا، امالتعرل  الرقابة المالية    الأملىملتيان تعرل  الرقابة المالية  نتنامله في نقطتين نخيص    ،[3] مااقتياد

 مكما لأتي:  ،في ااصطلاح

 : تعريف الرقابة لغةً:أولا

مقد مردت   ،[6] متعالىمالرقيب: الله  تحانه  ،  [5] مالمنتظرمالرقيب الحافظ  ،  [4] ماانتظارلقد مردت كلمة الرقابة بمعنى: المحافظة  

مَعَكمُْ    إني  مارتقتوا)،   [7]منها قوله تعالى )مَا للَْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِاَّ لدَلَْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ(،  كلمة الرقيب في موا ع متعددة في القران الكرلم

َ كَانَ عَلَيْكمُْ رَقِيتاً(، )[8]رَقِيبٌ(  . [9]إِنَّ اللََّّ

 اً ثانيا: تعريف الرقابة المالية اصطلاح

لفرض على    أن فالرقابة بيورة عامة تمول )الو ع الذي لوجد فيه من لمكنه  ،  الفقهاء عدة تعارل  للرقابة المالية  أمردقد  ل

)كل فعل لستهدف االمئنان على توفر جميع عناصر الأداء متكافئها    مأنها  [10] معينة(في علاقة    الأخرلنمجهة نظره على    الأقل
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التنفيذ لتم كما هو مقرر في الخطة مفي  وء التعليمات    أنمالرقابة تعني التحقق من    ،[11] معينة(لتحقيق غالة    الأنسانفي أمجه نشال  

 .[12] النافذةمالقواعد القانونية 

مالو ائل التي تتتعها الجهات الرقابية لمراجعة التيرفات المالية للإدارة متقييم   الإجراءاتمالرقابة المالية تمول مجموعة   

المتحققة هي ما كان لجب    الأهداف  أنمالتأكد من  ،  المو وعة  الأهدافمقياس مدى مستوى كفاءتها مقدرتها على تحقيق  ،  أعمالها

تلك   بها    مأنها  .[13] المحددة  الأمقاتتحققت مفق الضوابط المو وعية مخلال    الأهدافتحقيقه مان  تقوم  التي    الأجهزة الوظيفة 

 . [14] التشرلعيةالى تخولل صادر عن السلطة  محفظه، ا تناداً الحكومية مغير الحكومية من اجل تتتع محرا ة المال العام 

مالمحا تية   مالقانونية  ااقتيادلة  المفاهيم  بين  ماانتماء  التكامل  لتطلب  شامل  علمي  منهج  بانها  المالية  الرقابة  معرُفت 

،  [15] المتحققةمرفع كفاءة ا تخدامها متحقيق الفعالية في النتائج  ،  العامة  الأموال تهدف الى التأكد من المحافظة على   ،مالإدارلة

من   التحقق  بموجتها  لتم  التي  مالأ اليب  العمليات  مجموع  حددته    أنمانها  الذي  النحو  على  لتم  مالمعالير    الأهدافااداء 

المر ومة بكفالة    الأهدافالعمل لسير مفق    أنمتمول )الوظيفة التي تقوم بها السلطة المختية بقيد التحقق من  ،  [16]المو وعية

 . [17]مفي الوقت المحدد(

من   مجموعة  بانها  المالية  الرقابة  معرُفت  بها    الإجراءاتكما  تقوم  المحافظة على    الأجهزةالتي  بغية    الأموال المختية 

 .[18] الإدارلةلتقا للخطط المو وعة من الوحدات  النافذة،مفقا للقواعد القانونية مالمالية ، مأنفاقهام مان حسن تحييلها  ،العامة

  المقررة لتلافي  مالأهدافالتنفيذ لتم مفقا للترنامج المحدد في خطة العمل م من القواعد  أن الرقابة المالية تعني التحقق من  أنمنرى 

لضمان  ، متحدلد المسؤملين عن ارتكابها ممساءلتهم ،الحلول المنا تة لها ماجتناب تكرار حدمثها مإلجادالخطأ مالضع  ماانحراف 

مالقواعد مبيان مدى  لامتها للوصول الى معدات دقيقة في ااداء مفقا للضوابط التي تنسجم مع الجهة الخا عة   الأهدافحسن تطتيق  

 للرقابة.

 المطلب الثاني 

 الرقابة المالية  أهمية

دة  تنتع أهمية الرقابة المالية من كونها  مانة احترام إرادة السلطة التشرلعية في تنفيذ القوانين المالية، مبما إن الترلمان لمول إرا

 . [13] اليحيحةالشعب فإن أهمية الرقابة تكمن بسعي الترلمان بفرض احترام إرادة الأمة في تسيير أموالها متوجيهها الوجهة 

مالتي تتدأ بسوء الإدارة م وء اا تخدام    تهددهافي المحافظة على الأموال العامة من المخالر التي    الأهممالرقابة المالية هي )العنير  

.)مالرقابة المالية تحتل مكانا ا تراتيجيا  [19]متيل إلى ااعتداء المتاشر باا تيلاء عليها، ملن لتأتى ذلك إا بالرقابة المالية الحازمة(

  أن فلا لمكن للرقابة المالية    ،   تكون مرتتطة بها ممعها مجودا معدما  أنتجعله لتأثر ملؤثر فيها لدرجة    الإدارلةبين عناصر العملية  

تكون هناك رقابة   أنقد تمت كما هو مخطط لها دمن  الإدارلةالوظائ   أنما لمكن التحقق من ، الإدارلةتتُاشر بمعزل عن الوظائ  

 .[20](الإدارلةالوظائ   اقلهاالتي م عت من  الأهدافلمكن عن لرلقها الوقوف على مدى تحقق  ،فاعلة

فالحاكم المستتد ا لقتل الرقابة ، ممواجهة اا تتداد مالفساد ،الرقابة المالية كذلك في معادلة متوازن السلطات في التلاد أهمية)متترز 

بل لُقوى بها على الخيوم السيا يين مصغار الموظفين ليرهتهم ، أعوانهالتي ا تقترب منه ما من ، تلك الشكلية التابعة له أاالمالية 

 .[21]معدالة( مأنيافتطهير متطولر  أداةتكون  أنبدا من ، فيستخدمها كأداة بطش مترهيب الأ ا يفينحرف بها عن هدفها ، بها

 المطلب الثالث 

 الرقابة المالية  أهداف 

 تهدف الرقابة المالية بيفة عامة الى المحافظة على الأموال العامة محمالتها من العتط متتلخص أهدافها بالنقال الأ ا ية الآتية:  

 .[13] لهاالمخيية  الأغراض لها، مفيالتخيييات المالية كافة قد ا تخدمت مفقا لما هو مقرر  أنالتأكد من : أولا

 بذلكالتحقق من أن الموارد قد حُيلت مفقاً للقوانين ماللوائح مالقواعد المعمول بها مالكش  عن أي مخالفة أم تقيير لتعلق  :  ثانياً 

[22] . 
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التحقق من أن الإنفاق تم مفقاً لما هو مقرر له، مالتأكد من حسننن ا ننتخدام الأموال العامة في الأغراض المخيننيننة لها دمن : ثالثاً 

 . [16] مخالفاتإ راف أم انحراف مالكش  عما لقع في هذا اليدد من 

 .[13] تنفيذها الموازنةعن الحدمد التي ر متها السلطة التشرلعية عند  الإدارلة مان عدم خرمج الوحدات : رابعاً 

الوحدات  :  خامساً  في  الأداء  متقييم  المو وعة  الخطة  تنفيذ  للسيا ات    الإدارلةمتابعة  مفقاً  لسير  التنفيذ  أن  من  للتأكد  مااقتيادلة 

المو وعة ملمعرفة نتائج الأعمال مالتعرف على مدى تحقيق الأهداف المر ومة مالكش  عما لقع من انحرافات مما قد لكون في  

 . [23] مستقتلاً الأداء الأداء من قيور مأ تاب ذلك اتخاذ الإجراءات التيحيحية اللازمة مللتعرف على فرص تحسين معدات 

نقط الضع  فيها اقتراح   اکتشافممملاءمتها  التأكد من  لامة القوانين ماللوائح مالتعليمات المالية مالتحقق من مدى كفالتها  :  سادساً 

م ائل العلاج التي تكفل إحكام الرقابة على المال العام دمن تشدد في الإجراءات قد لعوق  رعة التنفيذ أم تسيب لؤدى الى  ياع  

 . [22] ااختلاسالأموال مكورة مقوع حوادث 

الرقابية على ا تنهاض هممهم ملاقاتهم   الأجهزةحيط تعمل  مالأنظمةتحفيز الموظفين على ااداء الحسن ماالتزام بالقوانين : سابعاً 

 .  [24] الوظيفية أعمالهم أداءعند  الإبداعية

تكالي   ثامناً:   المالية المخيية    الأمولم مان اا تغلال  ،  الإ رافمن    الحكومية، مالحدالنشالات    أداءتخفيض  للتخيييات 

 . [25] الحكوميةللأجهزة 

 الثاني  المبحث

 أنواع الرقابة المالية 

من الرقابة لم   مأنمالا  أنواعا  الإدارلةفعرفت النظم  ،  النشال الى فرض مزلدا من الرقابة  أمجه)أدى تدخل الدملة في كافة  

أنواع الرقابة المالية  نتناملها    ملتيان أهم،  [26] النشال(الرقابة الموجودة منها لمسالرة اتساع ذلك    أنواعتكن موجودة من قتل متطورت  

المو وع  مالوانية لأنواع الرقابة من حيط   ،لأنواع الرقابة من حيط ارتتالها بالعمل مالهدف منها  الأملىنقال نخيص    أربعةفي  

 لأتي:   ممار تها مكمانخييها لأنواع الرقابة من حيط مقت  مالأخيرة ،لأنواع الرقابة من حيط الجهة التي تمار ها مالوالوة

 المطلب الأول 

 حيث ارتباطها بالعمل والهدف منهاأنواع الرقابة المالية من 

 الحاجةعند    إليهمممنها ما لتم اللجوء  ،  منها ما هو منيوص عليه في التشرلعات ذات العلاقة  أشكالتأخذ الرقابة المالية عدة  

لرقابة على التيرفات  ل   الأملىملتيان أنواع الرقابة من حيط ارتتالها بالعمل مالهدف منها  نتنامل درا تها في نقطتين نخيص  ،  [14]

 القانونية مالوانية للرقابة على المخالفات المالية مكما لأتي:

 

 الرقابة المالية على التصرفات القانونية.: أولا

العامة متشنمل ما ليندر عنها من   الإدارةتنينب الرقابة المالية في هذا المجال على كافة التينرفات القانونية التي تمار نها  

لدرا ننة  الأملى نخيننص،  ملتيان الرقابة المالية على التيننرفات القانونية  نننتنامله في نقطتين،  قرارات مالية مما تترمه من عقود

 مكما لأتي: ، من عقود مالية الإدارةعلى ما تيدره من قرارات مالية مالوانية للرقابة المالية على ما تترمه  الرقابة المالية

 الرقابة على القرارات المالية:   -1

لإحداث ، [27] الدملةفي   الإدارلة  إحدى السننننلطاتعمل قانوني صننننادر بالإرادة المنفردة مالملزمة عن   القرار المالي هو 

مالمتتتع لهذا النوع من الرقابة لجده لمتد لكل ما ، [34] الغائهِ  أمتعدلله   أمتغيير في الأم نناع القائمة اما بأنشنناء مركز قانوني جدلد 

صنندرت عن  أممنشننئة   أممن قرارات  ننواء كانت قرارات فردلة أم تنظيمية مبغض النظر عن لتيعتها كاشننفة    الإدارةلينندر عن  
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 الماليةمتتمول الرقابة على القرارات المالية بمدى اتفاق تلك القرارات مع قواعد القواعد القانونية  ، المقيدة  أمالتقدلرلة    الإدارة نننلطة 

[26]. 

مزارة   أكدت الخارجية، فقدمتخضنننع القرارات المالية الينننادرة عن التعوات مالمموليات الدبلوما نننية العراقية لرقابة مزارة  

 أمدفعت ملم تكن مسنتحقة الدفع  أنهامتالغ لكتشن    ألةالخارجية على المسنؤملية الكاملة لممر بالينرف مالمسنؤمل عن الينرف عن  

 .[28] المقررةاليرف لم تكن مستوفية لشرمل اليرف   إجراءات أن أمدفعت بيورة زائدة  أنها

  :الرقابة على العقود المالية  -2

ملُعرف ،  تعرل  العقد ماحد في مختل  فرمع القانون ملكن النظام القانوني لختل  من عقد لأخر  أنلذهب اغلب الفقه الى  

متظهر فيه نيتها بالأخذ بأحكام القانون   ،العامة  الإدارةمهو العقد الذي تترمه  ،  العقد المالي بانه اتفاق بين إرادات تنشأ عنه التزامات

 .[26] العام

عنها مما لتتعها من    الإعلانبدءا من ، العامة مفي مختل  مراحلها  الإدارةتمتند الرقابة المالية على  ننننائر العقود التي تترمها  

كما متمتد الرقابة الى مرحلة التنفيذ مما بعد التنفيذ للوقوف على مطابقة ما تم  ،الممار ننة أمالمناقيننة   أممراحل التعاقد مول المزالدة  

الرقابية على العقود  الأجهزة. متعدد [26] عدمهتنفيذه مما تم ااتفاق عليه في  ننوء مدى توافر الشننرمل المتفق عليها في التنفيذ من  

ملسننتمد الدلوان مينندر  ننلطته الرقابية من الد ننتور  ،ملأتي في مقدمتها دلوان الرقابة المالية ااتحادي،  الإدارةالمالية التي تترمها  

 (.2011( لسنة )31( مانتهاءً بالقانون رقم )1927( لسنة )17بموجب القانون رقم ) أنشائهلوان المتعاقتة منذ العراقي مقوانين الد

مقد فرض القانون على كافة الجهات الحكومية إبلاغ الدلوان عن المخالفات التي تقع في إبرام متنفيذ العقود الحكومية، مأعلام 

الدلوان عن نتائج التحقيق في تلك المخالفات، ممنح القانون رئيس الدلوان صننلاحية مخالتة را نناء الدمائر التي تقع فيها المخالفات 

 نننحب اليد عنه مفق قانون انضنننتال موظفي الدملة رقم   أمفي العقود الحكومية من أجل إحالة الموظ  إلى التحقيق  المالية أم الفنية 

القانون تضننمين الموظ  الذي تسننتب في الحاق الضننرر بالمال العام من خلال تقيننيره أم إهماله   مأجازالمعدل.  1991( لسنننة 14)

كما منح المشنرع العراقي هيئة النزاهة صنلاحية التحقيق في الشنتهات ، [29] الحكوميةلعقود بواجتاته الوظيفية المتعلقة بأبرام متنفيذ ا

مالمالية  مالإدارلةالرقابية  الأجهزةمتخضنع العقود المالية للتعوات مالمموليات الدبلوما نية لرقابة  .[30] الماليةالتي توار حول العقود  

 الرقابية المستقلة في الدملة مفقا للقواعد القانونية النافذة.  مالأجهزةلرقابة مجلس النواب  إ افة، في مزارة الخارجية

   ثانياً: الرقابة على المخالفات المالية

المخالفة المالية تمول ) الأفعال التي تشكل خرقا للأحكام التشرلعية أم التنظيمية المتعلقة  بتنفيذ عمليات الإلرادات أم النفقات  

المادلة مالحقوق العقارلة أم المنقولة المملوكة للدملة، الأمر الذي لشكل  رراً للميلحة العامة،  أم بإدارة الأموال العامة أم الو ائل  

كما لمكن في بعض التشرلعات المالية اعتتار كل عرقلة غير متررة لأعمال الأجهزة الرقابية المالية في حكم المخالفات المالية، لكونها  

مانها كل )تيرف خالئ صادر عن الموظ   واء بيورة قيدلة أم  ،  [31]الأجهزة(  تتنافي مالأهداف التي من أجلها أنشئت هذه

مما لخضعه  ، ممؤ ساتها العامة الإدارلةأم تقيير ملنتج عنه المساس بالميالح المالية أم ااقتيادلة للدملة ممحداتها  الإهمالنتيجة 

 . [32]للمساءلة القانونية( 

فضلاً عن مجود نقال  ع   ،  متنشأ المخالفات المالية نتيجة )مجود  ع  بنظام المراقتة معدم فعاليته في متابعة الموظفين 

المحا ب للاجتهاد في فهم التعليمات    أمالذي لفتح المجال للموظ     الأمر  م وحها،عدم    أمثغرات في القوانين مالنيوص التنظيمية    أم

تحدلد   أمعدم مجود تيني  للمخالفات    أممللتهامن معدم اتخاذ عقوبات رادعة لمرتكتي المخالفات المالية  ،  مالعمل حسب فهمه لها

متخضع المخالفات المالية التي تيدر عن التعوات مالمموليات    .[31] متعمدة(مما لشكل حافزا ارتكاب المخالفات بيورة  ، لعقوباتها

الرقابية المستقلة في الدملة مفقا   مالأجهزةلرقابة مجلس النواب    إ افة،  مزارة الخارجيةلرقابة  ،  الدبلوما ية عند مزاملتها لأنشطتها

 للقواعد القانونية النافذة. 
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 المطلب الثاني 

 الرقابة المالية من حيث الموضوع أنواع 

 مكما لأتي: ، أنواعلمكن تقسيم الرقابة المالية من حيط مو وعها على ثلاثة   

 رقابة المشروعية  :أولا

للقانون بحيط تكون تيرفاتها   الدملة  العامة في  متدأ المشرمعية )خضوع كافة السلطات  ة مالسلتية في دائر  الإلجابيةلعني 

)مان تحترم الدملة جميع القواعد القانونية القائمة مان تكون تيرفات السلطات العامة ،  [33] الدملة(في  محدمد النظام القانوني المقرر  

م واء كان مدمنة  ،  كان ميدرها مشكلها  ألا القانوني لشمل كل قواعد القانون الو عي    العام مالنظامالقانون بمدلوله    مأحكامفيها متفقة  

 .  [34] مدمنة(غير  أم

ملتم بموجب رقابة المشرمعية )مطابقة التيرف ذي الآثار المالية للقانون بمفهومه الوا ع مهذا لشمل المشرمعية الشكلية  

 ممضمونه(التي تهتم بيفة العضو أم الهيئة التي صدر عنها التيرف المالي، مالمشرمعية المو وعية التي تهتم بطتيعة التيرف 

 .[36] النافذةمهذا لعني خضوع كافة التيرفات المالية للقواعد القانونية مالمالية  ،[35]

   الرقابة المحاسبيةثانياً: 

)تمول الرقابة المحا تية جزءاً ا لتجزأ من الرقابة المالية متهدف الى التحقق من تنفيذ العمليات المحا تية بشكل لسمح بأعداد 

للتأكد من  لامة الو ع المالي للوحدات الحكومية من خلال الكشوفات المالية منتائج  ،  [37] المحا تية(التقارلر المالية مالمساءلة  

متخضع التعوات مالمموليات الدبلوما ية العراقية الى الرقابة المحا تية   .[38] عليهاالنشالات المالية مفقا لمتادئ المحا تة المتعارف  

بتوجيه   دأبت  التي  الخارجية  ا تيفاء    الأمرلنلوزارة  عدم  عن  القانونية  بالمسؤملية  مالمحا تين    أم مالر وم    الإلراداتباليرف 

بمتادئ تخطيط الموازنة العامة في    مالأخذ  مالمحا تة، تطور علم القانون    إثر)معلى   .[39] لهاا تيفاءها بشكل لخال  ما هو مقرر  

 . [40] المشرمعية(رقابة م الجمع بين الرقابة المحا تية الرقابة المحا تية تقوم على أصتحت  الدملة، فقد

   ثالثاً: الرقابة الاقتصادية 

)عرفت الرقابة ااقتيادلة بعد الحرب العالمية الوانية بهدف إصلاح ما دمرته الحرب ممحاربة الكساد متحقيق اازدهار   

السلطات العامة من حيط المشرمعية مالترامج التي تقوم بتنفيذها للوقوف   أنشطةااقتيادي، ملهدف هذا النوع من الرقابة إلى مراجعة  

على ما تم تنفيذه من أعمال متكلفة مبيان موالن الضع  في التنفيذ مما قد لياحته من إ راف متتذلر، فضلاً عن التأكد من كفاءة  

تح ممدى  المقررة  المواعيد  في  العمل  التنفيذ محسن  ير  على  المشرفة  المرجوة(السلطات  النتائج  ااقتيادلة    ، [13]قيق  )مالرقابة 

عني الأملى تحقيق أكتر قدر ممكن من النتائج بأقل قدر ممكن من الجهود مالتكالي   تتضمن رقابة الكفاءة مرقابة الفعالية معا، حيط ت

 . [41]مالوانية تعني الرقابة على مدى تحقيق النتائج المرجوة( 

 المطلب الثالث 

 رقابة من حيث الجهة التي تمارسها أنواع ال

ملدرا ة الرقابة من حيط الجهة القائمة بها  نتناملها في ،  الجهة التي تقوم بهامفقا لهذا التقسيم لتم تحدلد نوع الرقابة المالية ا تناد الى  

 مكما لأتي:، للرقابة الذاتية المستقلة، مالأخيرةللرقابة السيا ة اما الوانية فللرقابة المالية  الأملىثلاث نقال نخيص 

 : الرقابة السياسيةأولا
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مالهدف عتر صراع لولل بين    مالأ لوبمتطورت من حيط الممار ة  ،  لليالح العامتعد الرقابة السيا ية انعطافا د تورلا   

التنفيذلة تمول الشعب مالسلطة  التي  التشرلعية  الترلمانية    ، السلطة  اللجان  تفولض  الدمل الى  اتجهت  جهاز متخيص    أنشاء  أممقد 

لممار ة هذا النوع من الرقابة نيابة عن السلطة التشرلعية مقامت بتزملدها بالحيانات اللازمة لكي تضمن له اا تقرار معدم التأثر  

السيا ية  أمبالتيارات   السيا ية،  [42]التغييرات  الرقابة  نخيص  ،  ملدرا ة  نقطتين  في  الوانية    الأملى نتنامله  اما  النيابية  للرقابة 

 مكما لأتي:  ، فنخييها لرقابة الرأي العام

 الرقابة البرلمانية.  -1

 مالأشراف العامة    الإدارة  مأنشطة   أعمالالتي تهدف الى مراقتة    مالأليات  الإجراءاتتعُرف الرقابة الترلمانية )بمجموعة     

تنيب    مأنها،  [43] القانونيةللالمئنان على صحة التنفيذ م لامته من الناحية  ،  [34] القانون( من الآلية التي حددها  ،  عليها متقييمها

تنفيذها مفقا لإجازته، مقد كفل الد تور  أنفضلا عن حقها في التأكد من  مأنفاقها،العامة  الأموالالآليات لتخييص  أفضلعلى انتقاء 

لمارس  .[44] العامةالعامة عن أعمالها كافة ممن  منها مساءلتها عن التيرف بالأموال    الإدارةالعراقي حق الترلمان بمساءلة  

 : [45] أهمهاالترلمان الرقابة المالية بو ائل مختلفة 

 .إ افيةالنظر في نقل ااعتمادات المالية المقررة في الموازنة العامة من باب الى باب مفي للب فتح اعتمادات   -أ

 السلطة التنفيذلة.  أعضاءما تجواب  الأ ئلةتوجيه   -ب

 مناقشة الحساب الختامي للدملة عند عر ه على الترلمان للاعتماد.   -ت

ملعمل الترلمان العراقي من خلال لجنة العلاقات الخارجية مبالتنسيق مع مزارة الخارجية على تقييم عمل مأداء التعوات مالمموليات  

 . [46] التقييمالتعدللات مالتغيير حسب   مأجراءالدبلوما ية في كافة دمل العالم، 

 رقابة الرأي العام: 2-

رقابة الراي العام لمار ها الموالنون مم ائل الإعلام ممنظمات المجتمع المدني مالمراكز التحوية داخل الدملة، على أداء  

 لطات الدملة مأجهزتها ممرافقها العامة المختلفة عن لرلق ما لتاح لهم من بيانات ممعلومات متقارلر مدرا ات  واء مفرتها أجهزة 

الإعلام المختلفة أم المراكز التحوية على اختلاف أنواعها، مالتي انضم إليها حدلوا م ائل التواصل ااجتماعي   الدملة الر مية أم م ائل

 صورها: ممن اهم  ،[20] المختلفة

دمن ما خوف   مإعلانهامكفل الد تور للأفراد حرلة تكولن الآراء  ،  الحرة  أراءها  أبداءالرقابة التي لمار ها الجمهور عن لرلق   -أ

  فأصتح،  [48] عنهمظاهر حرلة الراي مالتعتير    أحدمتعتتر اليحافة  ،  [47] العامتردد لالما كانت تنيب في خدمة اليالح    أم

لؤازرها ملأخذ    أمالعامة ملحا تها مليحح مسارها ملقوم اعوجاجها    الإدارة  أعمالالراي العام لشكل جهة رقابية قولة لراقب  

  ارت في الطرلق اليحيح. إذابيدها 

 . [49] النيابيةكما ملتاشر الراي العام رقابته عن لرلق انتخاب مموليه لعضولة المجالس   -ب

لمارس أفراد الشعب حقهم في الرقابة بوا طة ما لنتوق من تنظيماتهم من لجان رقابية تتاشر حقها في الإشراف مالرقابة على  -ت

رقابة التنظيمات مالأحزاب السيا ية المختلفة، مرقابة اللجان النقابية في مختل  القطاعات   العام، مولالنشال    مأشكالمختل  صور  

السيا ية مااجتماعية مااقتيادلة مهذا الحق ناتج عن ملكية الشعب للأموال العامة مالتي تدلرها الدملة نيابة عنه، فيجب على 

 .[16] الأصليالنائب أم الوكيل أن لتيرف لتقاً لرغتة المالك 

 ثانياً: الرقابة المالية المستقلة 

الرقابة المالية المستقلة هي الرقابة التي لعهد بها إلى هيئة مستقلة تتمتع بما لتمتع به القضاء من ا تقلال ما تخضع لسلطة  

الأخطاء   الإدارة ماكتشاف  ماليرف،  الجتالة  ممستندات  بوثائق  ممقارنتها  الحكومة  حسابات  بفحص  الجهة  هذه  متقوم  العامة، 

جميع   الجهة  هذه  متؤدي  مالتشرلعية،  التنفيذلة  المختية  الجهات  مإخطار  الوقائع  بهذه  مفيل  تقرلر  مم ع  القانونية  مالمخالفات 

ملتيان الرقابة المالية ،  [50]ك إلى تعطيل حسن  ير العمل في المرافق العامة المختلفةالأعمال المذكورة مغيرها دمن أن لؤدي ذل 
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مالوانية لدرا ة الرقابة المالية لهيئة    ،لدرا ة الرقابة المالية لدلوان المالية ااتحادي  الأملى نتناملها في نقطتين نخيص  ،  المستقلة

 مكما لأتي:  ، النزاهة

  المالية لديوان المالية الاتحادي:الرقابة   -1

)أُ   رقم  الدلوان  قانون  بموجب  ااتحادي  المالية  الرقابة  دلوان  )31نشأ  لسنة  الى  ،  [51] (2011(  المادة    أحكاما تنادا 

، ملنظم  مإدارلاهيئات مستقلة ماليا    ، التي تنص على )لعد كل من مدلوان الرقابة المالية( 2005( من الد تور العراقي لعام )أما/103)

 متدقيقهمجد  ألنما التيرف بالمال العام  أمجهملختص دلوان الرقابة المالية ااتحادي بالرقابة على كافة ، القانون عمل كل هيئة منها(

الرقابة متدقيق حسابات منشالات الجهات الخا عة للرقابة مالتحقق من  لامة التيرف  ،  ملتولى دلوان الرقابة المالية ااتحادي .[52]

مالأنظمة مالتعليمات القوانين  تطتيق  مفاعلية  العامة  الأموال  لرقابته،  في  الخا عة  للجهات  ااداء  الف  ،متقولم  العون  في  متقدلم  ني 

متقولم الخطط مالسيا ات المالية مااقتيادلة الكلية ،  تنظيمية مفنية  أمورمما لتعلق بها من    مالإدارلةالمجاات المحا تية مالرقابية  

مإجراء التحقيق الإداري في الأمور التي لطلب مجلس النواب إجراء التحقيق    ،   المر ومة للدملة ماالتزام بها  الأهدافالمقررة لتحقيق  

 .  [53]فيها

مأن تؤدى أعمال الرقابة مالتدقيق في مواقع الجهات الخا عة للرقابة أم في مقر الدلوان أم مقرات دمائر الدلوان في حالة  

تعذر العمل أم ا تحالة ا تمراره في مواقع تلك الجهات معلى الجهات المعنية تهيئة المكان المنا ب لعمل موظفي الدلوان متقدلم  

ماذا أمتنعت الجهة الخا عة لرقابة متدقيق الدلوان عن تقدلم   ،انات أم معلومات ازمة لممار ة مهامهالسجلات مالمستندات مأي بي

مبيان أ تاب اامتناع   تقدلمها خلال عشرلن لوماً  الدلوان  الرقابة مالتدقيق فعلى  لقتنع ،  السجلات مالتيانات اللازمة لأعمال  اذا لم 

ت فله أشعار مجلس الوزراء أم هيئة النزاهة لأجراء التحقيق بذلك مالزام الجهة الممتنعة  الدلوان بأ تاب اامتناع عن تقدلم السجلا

نرى    ،[54]على تقدلم السجلات مالتيانات المطلوبة مفي حالة ا تمرار الجهة عن اامتناع لقوم الدلوان بمفاتحة مجلس النواب بذلك(

المادة ) تعدلل  المالية ااتحادي رقم )12 رمرة  الرقابة  قانون دلوان  ثالوا( من  الدلوان  لطة  ،  ( المعدل 2011( لسنة )31/  ممنح 

 العامة مالقضالا المتعلقة بالمخالفات المالية الكتيرة. الأموالفي الجرائم التي تتعلق بااعتداء على  ،  إلى اادعاء العام الإحالة

  الأموال جهة تتيرف في    ألة  أممؤ سات مدمائر الدملة مالقطاع العام ،  متخضع لرقابة متدقيق دلوان الرقابة المالية ااتحادي

  أم جهة لنص قانونها    مألة،  السلع مالخدمات  إنتاج  أم  أعيان  إنتاج  أمتجارة    أمصيرفة    أمتموللاً    أمتخطيطاً    أمانفاقاً    أمالعامة جتالة  

 .  [56] القضائيةبا توناء السلطة القضائية فيما لتعلق باختياصاتها  [55] الدلواننظامها على خضوعها لرقابة متدقيق 

(  107ماكد دلوان الرقابة المالية ااتحادي على عدم التزام بعض التعوات مالمموليات الدبلوما ية بقرار مجلس الدملة رقم ) 

الخدمات الوظيفية السابقة المؤداة خارج السلك الدبلوما ي للموظ    إ افة الذي نص على )ا لمكن ، 7/9/2017( في 2969)بالعدد 

بعض الخدمات كالمحاماة مالخدمية   إ افةمتم  ،  المعين في السلك الدبلوما ي لأغراض العلامة مالترفيع متحتسب لأغراض التقاعد(

   .[57] القانوناليحفية خلاف 

 الرقابة المالية لهيئة النزاهة:   -2

القانونية الحدلوة   الأفكارالى  أنشائهامتستند فكرة ، تعد مفو ية النزاهة العامة في العراق من اهم المؤ سات الرقابية المستقلة

الأمر  . مأنُشأت هيئة النزاهة بموجب  [58] (2004المتحدة لمكافحة الفساد لعام )  الأممفي الشفافية مالمساءلة التي تجسدت في اتفاقية  

 المعدل(  2011( لسنة )30مالذي الغيَ بقانون هيئة النزاهة النافذ رقم )،  ( اليادر عن  لطة اائتلاف المؤقتة2004( لسنة )55)

منع  متعمل هيئة النزاهة على المساهمة في  ،  [60] (2005)لعام  ( من الد تور العراقي  102)المادة  اليادر ا تنادا الى نص    ،[59]

شؤمن الحكم على جميع المستولات عن لرلق التحقيق في قضالا الفساد لتقا لأحكام   إدارةماعتماد الشفافية في    ،الفساد ممكافحته

 .[61] الجزائيةالمحاكمات  أصوللأحكام قانون  المختص، ممفقا قا ي التحقيق  أشرافمتحت ، القانون

معرض ما  ، الأمرالى القضاء الجنائي اذا ا توجب  مأحالتهمماانحرافات المالية  الأخطاءمتقوم با تجواب المسؤملين عن  

المختية السلطات  الى  منها  تلافيه  امكن  مما  مخالفات  من  اكتشافه  التعوات   ، [62]لتم  عمل  على  النزاهة  هيئة  رقابة  الار  )مفي 
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( 2304787000التي بلغت )  أموالهبدعوى تضخم  ،  فقد ا تقدمت الهيئة السفير العراقي في تركيا  ،   مالمموليات الدبلوما ية العراقية

قا ي تحقيق محكمة جنالات مكافحة الفساد المركزلة    أنمقالت الهيئة   ،( مليون دمار1.5اي ما لعادل)،  اكور من ملياري دلنار عراقي

 . [63]في بغداد أصدر أمرا با تقدام السفير العراقي لدى تركيا، على خلفية رصد دائرة الوقالة في الهيئة حيول تضخم في أمواله(

ن في التحقيق اختياصاتهما متشابهتا   أنللاحظ    ،مبعد االلاع الى اختياصات هيئة النزاهة مدلوان الرقابة المالية ااتحادي 

منرى  رمرة التخيص الدقيق في العمل الرقابي    ،مما لؤدي الى تضارب العمل الرقابي لتعدد الجهات الرقابية  ،مالتدقيق مالتفتيش

منرى  رمرة تعدلل قانوني النزاهة العامة  ،  لأن تعدد العمل الرقابي للمو وع ذاته هو  ياع للوقت متتدلد للمال العام،  لكل جهة

 فع التداخل في ااختياص الرقابي.مدلوان الرقابة المالي ااتحادي مر

 ثالثاً: الرقابة الذاتية

تعرف الرقابة الذاتية بانها )نظام لتضمن مجموعة من العمليات المالية مالتنظيمية مالمحا تية، م عتها الإدارة العامة لضمان  

)مجموعة النظم مالضوابط التنفيذلة التي تضعها الإدارة العامة لتنظيم  ير العمل    مأنها،  [64] الإدارلة(حسن  ير العمل في الوحدات  

داخليا، في كل مظيفة أم عمل من الأعمال، بما لكفل حسن  ير العمل مفقا للخطط المستهدفة، ممفق  وابط معينة، ملشمل ذلك، 

مترتتط ارتتالاً    الإدارلةمالتعليمات منظم المعلومات مالسجلات. مبالتالي فإن الرقابة الذاتية هي جزء من العملية    الإجرائيةالنظم  

 ، مان اهم ما لميز هذا النوع من الرقابة  ،العامة  الإدارةيتا التخطيط مالرقابة من اهم مظائ   حيط تعَد عمل،  عضولاً بعملية التخطيط

 . [54] خارجها(العامة ما تمارس من  الإدارةتمُارس من قتل  الإدارلة،فضلاً عن كونها جزءاً من العملية  أنها

ملتحقق هذا النوع من الرقابة عن لرلق الرقابة التسلسلية التي لقوم بها الرئيس الإداري على مرام يه، فالوزلر باعتتاره 

المالية   التيرفات  من  لامة  للتأكد  لوزارته  التابعة  الوحدات  أم  مزارته  على  الرقابة  لمارس  مزارته  في  الأعلى  الإداري  الرئيس 

 . [13] مالمالية الإدارلةات الوزارة مان التيرفات المالية قد تمت لتقا للقوانين مالتعليمات ممشرمعيتها محسن تنفيذ مخيي

ملتي  هذا النوع من الرقابة بأ لوبه التفييلي من ناحية الرقابة مالتدقيق المحا تي مالمالي متقييم ااداء بالنستة لحسابات    

م الأعمال التي تمار ها الإدارة العامة، متمُارس هذه الرقابة من قتل الأجهزة التي تتولى الرقابة المالية بمختل  منطلقاتها السابقة أ

أدائهم للعمليات المالية لكش  ألة مخالفات    أثناءدائم على الموظفين    أشراف  إلجادمتهدف الرقابة الذاتية الى   ،[54]اللاحقةالمرافقة م  

مالتحقق من مقدار ،  [65]ا  مقوعها، مم ع التوصيات مااقتراحات اللازمة لمعالجتها متيحيحه  أ تاب أم انحرافات، مع تشخيص  

الرقابة الذاتية في    أن  ، [66]من داخلها  أم  الإدارلةمالتعليمات مالسيا ات المو وعة من خارج الوحدة    مالأنظمةاالتزام بالقوانين  

مرافقة، تهدف الى كش  التيرفات   أماحقة    أمالغالب هي رقابة مشرمعية مليست رقابة ملاءمة،  واء أكانت هذه الرقابة  ابقة  

المالية المخالفة لقواعد القانون مليست مراقتة ملاءمة هذه التيرفات للظرمف المرافقة مالمحيطة بالتيرف المالي المقيود. منرى 

مالربط بين التخيييات المالية مبين ما   الإدارلةلكون الهدف الرئيس للرقابة الذاتية الحفاظ على النظام المالي للوحدات  أنمرة  ر

 تحقق من الأهداف المخططة.

متخضع التعوات مالمموليات الدبلوما ية العراقية لرقابة مزارة الخارجية في كافة التيرفات المالية التي تجرلها في منالق    

المعمول بها لضمان النزاهة    مالأنظمة مفحص ممراجعة السجلات  ،  مالفنية مالمالية  الإدارلةمن خلال القيام بالزلارات التفتيشية    عملها،

 .الممولية الدبلوما ية أمممتابعة معالجة الملاحظات مرصد ما تم تنفيذه من التوصيات الخاصة بعمل التعوة  ،مالشفافية مالكفاءة

 المطلب الرابع 

 واع الرقابة من حيث وقت ممارستهاأن

تكون رقابة    أممقت حدمثه فهي إما أنَْ تكون رقابة مالية  ابقة على التيرفات المالية    أ اسلقوم هذا النوع من الرقابة على  

لدار ة الرقابة السابقة لتنفيذ اعتمادات الموازنة   الأملىم نتطرق لدرا تها بولاث نقال نخيص  ،  تكون رقابة احقة  أن  مأمامرافقة  

رعية  السنولة الفرعية للتعوات مالمموليات الدبلوما ية العراقية مالوانية لدرا ة الرقابة المرافقة لتنفيذ اعتمادات الموازنة السنولة الف
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وليات  للتعوات مالمموليات الدبلوما ية العراقية مالوالوة لتيان الرقابة اللاحقة لتنفيذ اعتمادات الموازنة السنولة الفرعية للتعوات مالمم

 مكما لأتي:  ، الدبلوما ية العراقية

 الرقابة السابقة لتنفيذ اعتمادات الموازنة السنوية الفرعية للبعثات والممثليات الدبلوماسية العراقية. : أولا

ملتم هذا النوع   ،التجامزات قتل مقوعها  أم  الأخطاءلطلق على الرقابة السابقة )بالرقابة الوقائية أم المانعة بمعنى أنها تمنع   

بعملية   التدء  قتل  الرقابة  إنفاقها مالوصول الى مشرمعية  ،  [67] اليرف(من  المالية مترشيد  لضمان حسن ا تخدام التخيييات 

المالية قتل   توفر كافة متطلتات مم ائل  ،  [68] تنفيذها التيرفات  بالتحقق من  المالية السابقة  الرقابة  التدء ،  العمل  إنجازمتهتم  قتل 

 . [69] لهاالحلول المنا تة  مإلجادمالتنتؤ بالمشاكل المتوقع حدمثها ماا تعداد لمواجهتها ، بعملية التنفيذ

من هذه    الإدارلة مالغرضالتدقيق مالرقابة الداخلية في الوحدات    مأقساممتتولى هذا النوع من الرقابة مزارة المالية ااتحادلة   

من    الإدارةمالشعب تنفذ التعليمات المالية المختلفة مفقا للقانون مالتعليمات المالية النافذة محمالة    الأقسام  أن هو )التأكد من    ،الرقابة

خطر الغش ماانحراف عن تنفيذ التعليمات مالقوانين النافذة ممخالفة السيا ات المالية ماختيار الو ائل المنا تة لحمالة الموجودات 

مكذلك التأكد من الدفاتر مالسجلات المحا تية مالمستندات الخاصة باليرف مالقتض ممطابقة التخيييات    ،العامة للتعوة الدبلوما ية

مع   المخططة  من  المالية  مالتأكد  الفعلي  نتائج    أعدادالميرمف  عن  تعتيرها  ممدى  المالية  مالتقارلر  الوحدة   أعمالالجدامل 

 .  [70]الحكومية(

التي مافقت عليها السلطة  المتالغ  بأن لضع  للتنك المركزي  الرقابة السابقة على اليرف أشكاا متعددة كأن ليرح  متتخذ 

التشرلعية تحت تيرف الأمرلن باليرف، مقد تتضمن  رمرة الحيول على إقرار من الجهة المختية تأكد  لامة كل عملية على 

ا من جميع الوجوه، مولا مجود اعتماد لهذا النوع من النفقة أم إن إجراءات اارتتال باالتزام حده من الجهة القانونية مالتوتت من صحته 

متجسدت الرقابة  ،  [12]مان مستندات اليرف مطابقة للنظم المالية المعمول بها،  مالإدارلةقد تمت مفقا للقوانين مالتعليمات المالية  

لتعوات مالمموليات الدبلوما ية بتفعيل عمل اللجان ماختيار العناصر المهيئة للعمل في  المالية السابقة لوزارة الخارجية بالزام جميع ا

مان لتم تدقيق الحساب  ،  [71]م يقوم مركز الوزارة بمتابعة عمل هذه اللجان،  تلك اللجان حسب ااختياص مالمقدرة على اتخاذ القرار

مان لكون التدقيق شاملاً مكاملاً لكل محتولاته على أن لُنجز التدقيق خلال فترة أقياها شهر ،  الشهري للتعوات مالمموليات حال مرمده

معلى جهاز التدقيق إصدار الملاحظات التي لكتشفها عند تدقيق الحساب الشهري للتعوات مالمموليات  ، ماحد من تارلخ مرمد الحساب

متابعة قيام التعوات مالمموليات  مإبلاغها الى التعوات مالمموليات في موعد ا لتجامز الألام الخمسة التالية انتهاء تدقيق الحساب ملتوجب  

، الممولية للملاحظات مإجابة الوزارة خلال فترة أ توع  أمالملاحظات بشكل كامل خلال عشرة ألام من تارلخ تسلم التعوة    اثأربإزالة  

التعوة   الدائرة    أمم في حالة عدم إجابة  التدقيق إشعار رئيس  الفترة المحددة لجب على قسم  الممولية على ملاحظات الوزارة خلال 

 . [72]الممولية الدبلوما ية أمهذا الشأن مع الموظ  الحسابي في التعوة الحسابية الأعلى في الوزارة اتخاذ الأجراء المنا ب ب

 

 .والممثليات الدبلوماسية العراقيةالرقابة المالية المرافقة)الجارية( لتنفيذ اعتمادات الموازنة السنوية الفرعية للبعثات  ثانياً:

للتأكد من  لامة ما   ،[73]تقوم بها الجهات المختية في الدملةتجري الرقابة المالية المرافقة في مختل  عمليات المتابعة التي  

مأن التنفيذ لجري مفقاً للخطط مالسيا ات المو وعة، ملتميز هذا النوع من الرقابة باا تمرار   الإدارلةلجرى من عمل داخل الوحدات  

مالشمول حيط لتدأ مع تنفيذ الأعمال ملسالر ملتابع خطوات التنفيذ، ممن مميزات هذا النوع من الرقابة القدرة على اكتشاف الخطأ 

للزم من إجراءات تيحيحية  الإدارةمالقيور مالإهمال فور مقوعه فيساعد   ما  اللجان   إ افة )  ،[16]على اتخاذ  تمارس  الى ذلك 

الرقابة النوع من  التشرلعية هذا  المنتوقة عن السلطة  من    الأصلالعامة هي في    الأموالمحمالة    الأنفاق الرقابة على    أن  إذ  ،النيابية 

العامة   الإدارةماجتاتها في هذا الشأن التأكد من مدى التزام  أملكونها الرقيتة على السلطة التنفيذلة مان من  ،  اختياص هذه السلطة

التنفيذلة للوحدات   ،[62]العام(  الأنفاقبضوابط   الخطة   الإدارلة)فيتم مراجعة الخطوات  خطوة بخطوة ممطابقة هذه الخطوات مع 

با تحيال ،  [74]المو وعة( العمل  ما تمرار  العراقية  الدبلوما ية  مالمموليات  التعوات  توجيه  على  الخارجية  مزارة  محرصت 
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المتوفين العرب    أجورعن    أمرلكيممئتي دمار    الأف$( ثلاثة  3200متلغ) المتلغ    مالأجانبدفن  للخزلنة   إلرادافي العراق ملقيد 

 . [75]العامة

 الرقابة اللاحقة لتنفيذ اعتمادات الموازنة السنوية الفرعية للبعثات والممثليات الدبلوماسية العراقية.  ثالثاً:

)متتم عن  ،  [76]متنفيذ النفقات  الإلراداتتتدأ هذه الرقابة بعد انتهاء السنة المالية متشمل جانتي الموازنة المتمولة بتحييل   

للكش  عن ما مقع فيها من مخالفات مالية ملتسم هذا   الإدارلةلرلق فحص ممراجعة العمليات المالية التي تمت فعلاً في الوحدات  

الطابع   ذات  مالأنظمة  الحسابات  بين  المقارنات  مإجراء  مجموعها  في  الحسابات  أنه لشمل فحص  بالشمول حيط  الرقابة  من  النوع 

الزلادة أم   للتعرف على أ تاب  بين الميرمفات مالتكالي  في السنوات المختلفة  المقارنات  فالرقابة اللاحقة  الواحد، معقد  النقص، 

أم ا تظهر على حقيقتها إذا تم مراجعتها منفردة متتضح بعد تجميعها مهذا ،  تكش  متحسم كويراً من الأخطاء التي قد لتعذر كشفها 

ال لنتقص من  لطة  الرقابة ا  تتدخل في مسؤمليات  النوع من  قد  التي  الرقابة المستقة  بعكس  قائمين على أمر الإدارة في الوحدات 

متهدف  ،  [16]متأخر في إنجاز الأعمال  الإجراءاتالوحدات الإدارلة متسلب الأخيرة بعض اختياصاتها مما قد لترتب عليه بطيء في  

العامة بالملاحظات مالتوصية بانتقاء افضل الستل الكفيلة بتوظي  ما تخدام المال العام بشكل كفوء   الإدارةالرقابة اللاحقة الى تزملد 

 . [70]مالمالي الإداريملفت الجهات المعنية الى القيور الحاصل في النشال 

على المراجعة الحسابية مالمستندلة لكافة العمليات المالية لكش  التلاعب   مول اقتيارها،  أشكال)متتخذ الرقابة اللاحقة عدة  

التنفيذلة في ا تخدام  الإدارلةقد تمضي الى بحط بمدى كفاءة الوحدات  أم، تمتد لمساءلة مرتكتي المخالفات المالية أمبالأموال العامة 

 .[77]العامة( الأموال

العامة من الكش  عن المخالفات المالية   الإدارةالتعض لأخذ عليه أنه ا لُمكن  أن إا مرغم ما لتميز به هذا النوع من الرقابة  

قيور إا بعد أن تكون الأموال العامة قد تم إنفاقها بالفعل، ملهذا فإنهم لذهتون إلى أنه مإن   أمخطأ    أمانحراف    أمالتي تحدث عن عمد  

  كان هذا الأ لوب لقلل من مقوع المخالفات المالية إا أنه ا لمنع من ارتكابها، مإنما لقتير على التنتيه إليها بعد مقوعها هذا فضلاً 

انتقل لوظيفة أم عمل آخر  أممقت لولل من ارتكابها لكون فيه الشخص المسؤمل قد تغير عن أن اكتشاف هذه المخالفات قد لأتي بعد 

 . [62]مما لقلل من أهميتها ،  إلى التقاعد أحيل أم

الرقابة اللاحقة لوزارة الخارجية على عمل التعوات مالمموليات الدبلوما ية تمولت بزلادة مخييات الخدمة الخارجية بنستة    امولهممن   

 .[78]الأمرلكينتيجة لوجود فرق في  عر صرف الدمار  الإ ترليني%( للدمل التي تتعامل باليورم مالين مالفرنك مالجنيه 25)

 لخاتمة 

اعتمادات الموازنة السنولة الفرعية للتعوات مالمموليات الدبلوما ية العراقية( )الرقابة المالية على تنفيذ    درا تنا المو ومة ب   إكمالبعد  

 توصلنا الى عدد من النتائج مالتوصيات  نعر ها تتاعا على مفق ااتي:

 النتائج  

مرافقة، تهدف   أماحقة  أمالرقابة الذاتية في الغالب هي رقابة مشرمعية مليست رقابة ملاءمة،  واء أكانت هذه الرقابة  ابقة  أن -1

القانونية   للقواعد  المخالفة  المالية  التيرفات  كش   مليسالى  مالمموليات    النافذة،  للتعوات  المالية  للتيرفات  ملاءمة  مراقتة 

 الدبلوما ية العراقية.

المالية   -2 الرقابة  مدلوان  النزاهة  هيئة  اختياصات  الى  للاحظمبعد االلاع  لمار ان  ااتحادي،  بسلطات    انهما  اختياصاتهما 

 مما لؤدي الى تضارب العمل الرقابي.  ،التفتيش أمالتدقيق  أمفي التحقيق  متفامتة،  واء

، الذي لتمول بالمحافظة على المال العام م مان  أحياناالرقابة المالية في العراق قد لضيع الهدف من الرقابة المالية    الأجهزة تعدد    أن -3

 حسن ااداء.

المخالفات    أمالعامة    الأموالإلى اادعاء العام في القضالا المتعلقة بجرائم ااعتداء على    الإحالةعدم منح دلوان الرقابة المالية  لطة   -4

 . أنواعهابتقارلره الرامية للحد من المخالفات بكل  الإدارلة لتا على عدم اكتراث الوحدات  إثر الخطيرة، مماالمالية 
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 التوصيات  

الرقابة الداخلية من المحافظة على النظام المالي للتعوات مالمموليات الدبلوما ية مان تكون    أجهزةتعدلل التشرلعات المالية لتمكين   -1

 الرقابة المالية رقابة ملائمة للربط بين التخيييات المالية مبين ما تحققه من أهداف. 

فيها -2 المالية ممعالجة القيور  التشرلعات  المالية    ،العمل على تحدلط  التقدم المستمر في المجاات    مالإدارلة، ملتمكين لتواكب 

جماح المخالفات    الدبلوما ية، مكتحالنظام المالي في التعوات مالمموليات الدبلوما ية العراقية من تسهيل عمل التعوات مالمموليات  

 المالية فيها. 

  الإحالةالدلوان  لطة    المعدل، ممنح(  2011( لسنة )31/ ثالوا( من قانون دلوان الرقابة المالية ااتحادي رقم )12تعدلل المادة ) -3

 العامة مالقضالا المتعلقة بالمخالفات المالية.  الأموالفي الجرائم التي تتعلق بااعتداء على  ،إلى اادعاء العام

مستقل، لتمتع بيلاحيات جميع هذه   مأداريم ع خطة مستقتلية تتضمن توحيد الهيئات الرقابية المستقلة في جهاز رقابي مالي   -4

 من تدقيق متقولم متحقيق، لما لذلك من اختيار في الوقت مقلة في التكالي  متوحيد في الجهود مكفالة ااداء. الأجهزة

 :المصادر

المجلد  ،العلوم القانونية مكافحته، مجلةفي  الإ لاميالمعاصرة مدمر التنظيم  الأنظمةفي  الإداري رمد رلاض عتد الهادي: الفساد  .د [1]

 . 2023،  (1)العدد  ،(38)

 . 1961،  بغداد  ،الأعظميمطتعة  لمان   ،2المالي، لد. هاشم الجعفري: متادئ المالية العامة مالتشرلع   [2]

 . 1977، بغداد  ،مطتعة اامقاف ،1ل ،حتيب الهرمزي: الرقابة على المؤ سات العامة في التشرلع العراقي/درا ة مقارنة  [3]

 بيرمت. ، دار المعرفة ،عربي -قاموس عربي ،اامام ا ماعيل بن حماد الجوهري: معجم اليحاح   [4]

 . 1989، بيرمت ،مكتتة لتنان  ،محمد بن ابي بكر بن عتد القادر الرازي: مختار اليحاح  [5]

 . 2005 ،بيرمت، مؤ سة الر الة ، 8ل ،العلامة اللغوي مجد الدلن محمد بن لعقوب الفيرمزآبادي: القاموس المحيط  [6]

 . (18) ،  ورة ق القرآن الكرلم  [7]

 . (93) هود ،  ورة  القرآن الكرلم  [8]

 . (1) النساء،  ورة القرآن الكرلم  [9]

(،  34)القانونية، المجلد  العلوم    العراق، مجلةمحمد عزت فا ل: الرقابة الجتائية ااتحادلة في مجال فرض الضرائب م تل اصلاحها في   [10]

 . 2019  ،(2) العدد

 . 1979  بغداد،  ،دار الحرلة للطتاعة ،د. صلاح الدلن أمين: الرقابة المالية العامة مدلوان الرقابة المالية في العراق بين ما يه ممستقتله  [11]

 بدمن  نة لتع.  القاهرة، ،مكتتة اانجلو ميرلة   العامة،عتد السلام بدمي: الرقابة على المؤ سة  [12]

 العراقي، لمجلس النواب    الإعلاميةالدائرة  ،  عدنان ميرزا الزهامي: الرقابة المالية على تنفيذ الموازنة العامة في القانون العراقي   يرمان   [13]

 . 2008  بغداد،

، مكتتة المجتمع العربي للنشر مالتوزلع،  1ل  ،د. خالد راغب الخطيب: مفاهيم حدلوة في الرقابة المالية مالداخلية في القطاع العام مالخاص [14]

 . 2010 ، عمان

، دار الحامد للنشر مالتوزلع،  1ل  ،عتد التا ط علي جا م الزبيدي: الموازنة العامة للدملة مالرقابة على تنفيذها/ درا ة مقارنة مع القانون  [15]

 . 2014 ، عمان

 . 2013 ، الإ كندرلة الجامعية،مؤ سة الوقافة ، د. عوف محمود الكفرامي: تطور الرقابة المالية تتعا للنظام المالي  [16]

  مقارنة، مجلة في العراق/ درا ة    الأهليد. رشا محمد جعفر مالناس مؤلد جا م: الرقابة القضائية على السلطة المختية بالتعليم العالي   [17]

 . 2022 ،2ج ، (1)العدد  ،(11)مالسيا ية، المجلد العلوم القانونية 

 . 2005بيرمت،  الحقوقية،منشورات الحلتي  ،محمد ر ول العموري: الرقابة المالية العليا  [18]

 . 2017  القاهرة، العربية،دار النهضة  ،العليا للرقابة المالية مالمحا تية م تل تطولرها المتاحة للأجهزةد. ابراهيم جتل: أدمات الرقابة    [19]

 . 1994  ،القاهرة العربية،دار النهضة  ،الإداريد. رمضان بطيخ: الرقابة على الجهاز    [20]

 .2020 ،( 59)السيا ية، العدد العلوم  العراقية، مجلةد. علي حسين احمد الفهدامي: الموازنة العامة مالرقابة عليها في التشرلعات   [21]

 . 2004عمان، ، دار حامد   ،حسام حجامي: ااصول العلمية في المحا تة الحكومية  [22]

 .  2010مالتوزلع، عمان، الوقافة للنشر  ، دار2الحكومية، ل الأجهزةمالمالية على  الإدارلةحمدي  ليمان القتيلات: الرقابة    [23]

 . 2008  ،عمان المسيرة،دار  العامة، المالية  أصولمحمد شاكر عيفور:   [24]
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،  2004 الإ كندرلة،  ،الفكر الجامعي  تطتيقية، داردرا ة    /الإداريمالقانون   الإدارة بين علم    الإدارلةد. حسين عتد العال محمد: الرقابة    [25]

 . 102  - 101ص

 . 2019, عمان ,  1ل مالتوزلع،دار مائل للنشر  العولمة، في ظل  الإداريد. ماهر صالح علامي: تحوات القانون   [26]

 دمن  نة لتع.  القاهرة، الكتاب،العاتك ليناعة  الإداري،القانون  مأحكاممتادئ  مآخرمن:د. علي محمد بدلر   [27]

 . 2008 العراقية، لسنةلنظر دليل المحا ب: منشورات مزارة الخارجية    [28]

 (. 2011( لسنة )31( من قانون دلوان الرقابة المالية ااتحادي رقم )15المادة )    [29]

 . 14/11/2011( في تارلخ 4217(. المنشور بجرلدة الوقائع العراقية رقم )2011( لسنة )30قانون هيئة النزاهة رقم )  [30]

مجلة كلية   الحكومية،: تأثير معالير التدقيق الدملية في الحد من المخالفات المالية في الوحدات الخدمية مآخرمند. دجلة عتد الحسين عتد   [31]

 . 2021،(  66)الجامعة، العدد بغداد للعلوم ااقتيادلة 

 . 2021(،  36المجلد ) القانونية،مجلة العلوم  ،القانونية أعمالهعلي مليد صالح: مخالفات الموظ  المالي في   [32]

 . 1982،  الإ كندرلة  ،منشأة المعارف، الإدارة أعمالد.  امي جمال الدلن: الرقابة على    [33]

 . 2014  ،2العدد  ،24المجلد ،العلوم القانونية الإ لامي، مجلةفي النظام   الإدارة أعمالالرقابة القضائية على  العاني:د. م ام صتار   [34]

 . 1981، عمان ،الإدارلةالعربية للعلوم  عليها، المنظمةابو صقر حتيب: عمليات تنفيذ الموازنة مالرقابة   [35]

 . 2010 الحدلط، القاهرة،الكتاب  العامة، داربن دامد ابراهيم: الرقابة المالية على النفقات   [36]

 . 2023(،  3)(، العدد 5) (، المجلد5) المستدامة، السنةالدرا ات  العاملين، مجلة أداءالرقابة الداخلية على   إثرنعمت مجيد عتد الحسين:  [37]

ماجستير،    الخاصة، ر الةدرا ة حالة  لطة العقتة ااقتيادلة    /الأنفاقكفاءة مفاعلية الرقابة المالية على ترشيد    إثر اجدة احمد عال :     [38]

 .  2016 ، الأعمال إدارةكلية  – الأم طالشرق  جامعة 

 . 2008 العراقية، لسنةلنظر دليل المحا ب: منشورات مزارة الخارجية   [39]

كلية   ،ر الة ماجستير ،جمال فالح علي الدليمي: الضوابط الد تورلة مالقانونية للرقابة على تنفيذ الموازنة العامة للدملة من باب االرادات [40]

 . 2010  ،جامعة الشرق اام ط –الحقوق 

 . 1994 اامارات،المعارف، الشارقة،  ااموال، مطتعة  إنفاقد. محمد ا ماعيل محمد: الرقابة على مردمد    [41]

دار مجدامي   ،الرقابة المالية العليا / مفهوم عام متنظيمات اجهزتها في الدمل العربية معدد من الدمل ااجنتيةفهمي محمود شكري:   [42]

 . 1984عمان،   مالتوزلع،للنشر 

العراقي  [43] التشرلع  في  المستقلة  الهيئات  الرقابة على  النعيمي:  الفتاح عواد  مفاء عتد  مد.  القانونية  ،د. ميدق عادل لالب  العلوم  مجلة 

 . 2018 ،(2)العدد  ،(7)المجلد  ،مالسيا ية

 . 1978 ،القاهرة  ،دار النهضة ،د. بكر القتاني: الرقابة اادارلة  [44]

 (. 2005/ ثانيا( من الد تور العراقي لعام )61لنظر المادة )  [45]

 . 2008جامعة النهرلن ,  –كلية الحقوق  ماجستير،ر الة   العراقي،حنون: ااجازة التشرلعية لقانون الموازنة العامة  عذراء كالع  [46]

 . 2024/ 14/1الزلارة  تارلخ https://www.alaraby.co.uk/politicsالإلكترمني لنظر الموقع   [47]

مالتي تنص على تكفل الدملة مبما ا لخل بالنظام العام مالآداب )حرلة  ،(.2005/ اما( من الد تور العراقي لعام )38لنظر المادة )   [48]

 التعتير عن الرأي بكل الو ائل( 

حرلة مالآداب: )مالتي تنص على تكفل الدملة مبما ا لخل بالنظام العام   ،(.2005/ ثانيا( من الد تور العراقي لعام )38لنظر المادة )  [49]

 التعتير عن الرأي بكل الو ائل( 

للموالنين، رجااً منساءً حق المشاركة في الشؤمن العامة،  )على  مالتي تنص   ،(.2005( من الد تور العراقي لعام )20لنظر المادة )  [50]

 مالتمتع بالحقوق السيا ية بما فيها حق التيولت ماانتخاب مالترشيح(.

 .2011  ،(51) العدد  ،(14المجلد )، مجلة الرافدلن للحقوق ، هاد عتد الجمال عتد الكرلم: الرقابة المالية المستقلة في التشرلع العراقي   [51]

 (. 2011/ 14/11( بتارلخ )٤٢١٧)العدد منشور في الوقائع العراقية   [52]

 ( المعدل. 2011( لسنة )31/أ( من قانون دلوان الرقابة المالية ااتحادي رقم )3لنظر المادة ) [53]

 ( المعدل. 2011( لسنة )31( من قانون دلوان الرقابة المالية ااتحادي رقم )6لنظر المادة )  [54]

 ( المعدل. 2011( لسنة )31( من قانون دلوان الرقابة المالية ااتحادي رقم )12لنظر المادة )  [55]

 ( المعدل. 2011( لسنة )31( من قانون دلوان الرقابة المالية ااتحادي رقم )8لنظر المادة )  [56]

 ( المعدل. 2011( لسنة )31( من قانون دلوان الرقابة المالية ااتحادي رقم )9لنظر المادة )  [57]

 (. 2020لنظر تقرلر دلوان الرقابة المالي ااتحادي لعام ) [58]

 . 14/11/2011( في تارلخ 4217لمنشور في الوقائع العراقية رقم )ا لجان التحقيق الإدارلة المؤلفة من قتل هيئة النزاهة [59]
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التي تنص على )تعد المفو ية العليا لحقوق اانسان مالمفو ية العليا المستقلة  ،(2005)لعام  ( من الد تور العراقي  102لنظر المادة ) [60]

 للانتخابات، مهيئة النزاهة، هيئات مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب، متنظم اعمالها بقانون(. 

 ( المعدل. 2011( لسنة )30( من قانون هيئة النزاهة رقم )3لنظر المادة )  [61]

 . 1992بيرمت ,  العربية،دار النهضة   العامة،د. عادل احمد حشيش: ا ا يات المالية   [62]

 . 14/1/2024الزلارة  تارلخ /https://nazaha.iqلنظر موقع هيئة النزاهة   [63]

 . 1974القاهرة، ، مكتتة عين شمس  اانتاجية،الداخلية / درا ة م ائل تحقيق الرقابة الوقائية مرفع الكفاءة  الجزار: المراقتةمحمد محمد   [64]

 . 1986بغداد ,  العالي،مطتعة التعليم  المالية،د. هشام صفوت العمري: اقتيادلات المالية العامة مالسيا ة    [65]

 . 218ص ،2003لرابلس، الجامعة المفتوحة،  ،1ل  ،1ج ،الطرلق الى علم المراجعة مالتدقيق الألو ي:حازم هاشم   [66]

 . 2006 مالتوزلع، عمان، جهينة للنشر  ،أكرم ابراهيم حماد: الرقابة المالية في القطاع الحكومي   [67]

 .1999العالي، بغداد،  على لتعه مزارة التعليم   المستنيرلة،  اعدتالمكتتة  ،كرلمة علي كاظم الجوهر: الرقابة المالية  [68]

 . 2002 ،اا كندرلة ،دار الجامعية الجدلد للنشر، عتد السلام ابو القح : ا ا يات التنظيم ماادارة  [69]

درا ات محا تية   الفعلي، مجلةد. صفوان قيي عتد الحليم محسين شاكر محمود: العلاقة بين تقدلرات الموازنة العامة ااتحادلة مالتنفيذ    [70]

 . 2018 (،43) العدد  (،13المجلد ) ممالية،

 . 2008لسنة  العراقية،لنظر دليل المحا ب: منشورات مزارة الخارجية    [71]

 . 2008 ،مزارة الخارجية العراقية المحا ب: اصداراتدليل  لنظر. [72]

 . 2001  ،القاهرة العربية،النهضة  ، دار1ل ،حزمري نعيم: التخطيط مالرقابة على االرادات  [73]

 . 1991بغداد،   ،المعارف بغداد، مطتعة  المالية، جامعة متادئ الرقابة  العتيدي:د. ماهر مو ى   [74]

 . 2008لسنة  العراقية،لنظر دليل المحا ب: منشورات مزارة الخارجية  [75]

 . 2009 القاهرة، ،دار الجامعية  العام،المر ي السيد حجازي: متادئ ااقتياد   [76]

 .  1990 ،عمان، دار المستقتل  العامة، ليمان ميطفى حسين: المالية     [77]

 .2008 ،اصدارات مزارة الخارجية العراقية المحا ب:دليل  لنظر.   [78]


